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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة
 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  لجنة مناهضة التعذيب

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخـامس      الملاحظات الختامية بشأن        
  *السادس لبولنداو
لدوريين الخامس والسادس   التقرير الجامع للتقريرين ا   نظرت لجنة مناهضة التعذيب في        -١

تـشرين   ٣١ و ٣٠فيالمعقودتين  ،  ١١٧٧ و ١١٧٤في جلستيها   ) CAT/C/POL/5-6(لبولندا  
، واعتمدت الملاحظات الختامية    )CAT/C/SR.1177 و CAT/C/SR.1174 (٢٠١٣أكتوبر  /الأول

  .٢٠١٣ نوفمبر/ تشرين الثاني١٩المعقودة في ) CAT/C/SR.1202 (١٢٠٢التالية في جلستها 

  مقدمة  -فأل  
على الإجراء الاختياري لتقـديم     إذ وافقت   لدولة الطرف   امتنانها ل تعرب اللجنة عن      -٢

المحـدد   الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في الوقت         تقديم تقريرها على  التقارير و 
أتاح التركيز على مواضيع معينة     مما  ،  )CAT/C/POL/Q/5-6 ( ردود على قائمة المسائل    يمبتقد
  . الحوار مع الوفدخلال النظر في التقرير وكذلك ندع
رفيع اء مع وفد الدولة الطرف      للحوار المفتوح والبنّ  امتنانها أيضاً   وتعرب اللجنة عن      -٣

  .التي قدمهاالمفصلة الإضافية المستوى وللمعلومات 

  الجوانب الإيجابية  -باء  
 أو انـضمامها    ين التالي ين الدولي الصكينترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على         -٤
  :ا، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابعمإليه

__________ 

  ).٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ - أكتوبر/ تشرين الأول٢٨(اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين   *  
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  ؛ ٢٠١٢ سبتمبر/أيلول ٢٥اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في   )أ(  
 ١اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة الاتجـار بالبـشر، في               )ب(  

  .٢٠٠٩مارس /آذار
 الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات       وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة       -٥

  :صلة بالاتفاقية، بما في ذلك
 المدة  يددتمل ٢٠١٣ سبتمبر/أيلولإدخال تعديلات على القانون الجنائي في         )أ(  

 الناجمة عن التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية      بلبات  اطخلالها توجيه م  القصوى التي يمكن    
  ؛ إلى ثلاث سنوات واحدة من سنة، وذلك الاحتجاز السابق للمحاكمةفترة

نائية وقـانون    وقانون الإجراءات الج   القانون الجنائي إدخال تعديلات على      )ب(  
توسيع نطاق ل ٢٠١٠ أغسطس/ في آبسري العنف الأ الحماية من   وقانون العقوبات التنفيذي 

  ضحايا العنف الأسري، وبخاصة النساء والأطفال؛تشمل الحماية ل
 ـ/حزيـران قانون العقوبات التنفيذي في     على  عديل  إدخال ت   )ج(    ٢٠١٠ هيوني

تقـديم طلـب الإفـراج      من  كوم عليهم بالحرمان من الحرية      لتمكين الأشخاص المدانين المح   
   نصف مدة عقوبتهم على الأقل؛قضواالمشروط بعد أن يكونوا قد 

يف  تعر لإدراج ٢٠١٠مايو  /في أيار إدخال تعديلات على القانون الجنائي        )د(  
  لاتجار بالبشر؛ل

فصل بـين   لل ٢٠١٠مارس  / العامة في آذار   قانون النيابة  على   تعديلإدخال    )ه(  
 التـأثير من الاستقلال عـن   اًمزيد العامة   النيابةسيمنح   ، مما  وزير العدل والمدعي العام    مكتبي

  ؛السياسي
 ـ   ٢٠١٠ قانون مصلحة السجون في عام       سنّ  )و(   احترام حقـوق    الذي يلزِم ب
  .ص المحرومين من حريتهمالأشخا

وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياسـاتها وبرامجهـا               -٦
  : الاتفاقية، بما في ذلكتفعيلوتدابيرها الإدارية بغية 

لفتـرة   ل،٢٠١٣اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام         )أ(  
  ؛٢٠١٥ و٢٠١٣الممتدة بين عامي 

نع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك       المعني بم  لسالمج ءإنشا  )ب(  
  مجلس الوزراء؛ضمن  ٢٠١٣من تعصب في عام 

 ٢٠٠٨ الممتدة بين عامي   للفترة ،٢٠٠٨لشرطة في عام    اخطة عمل   اعتماد    )ج(  
   لضباط الشرطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛اًصمتخصّ اًتدريبوفر ت التي، ٢٠٠٩و
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   ؛٢٠٠٨ في عام المفوضية العامة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة ءإنشا  )د(  
  .٢٠١٦-٢٠٠٦ العنف الأسري لمنعاعتماد البرنامج الوطني   )ه(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

  تعريف التعذيب    
، A/55/44( على الرغم من توصياتها السابقة في هـذا الـصدد            ،نهلأتأسف اللجنة     -٧

علـى  الدولة الطرف    لا تزال    ،) ٦، الفقرة   CAT/C/POL/CO/4 و ٩٥ إلى   ٨٥من  الفقرات  
 جميع عناصـر    يشمللتعذيب  ل تعريفٌأي،   -م إدراج أحكام الاتفاقية     موقفها المتمثل في عد   

. الـداخلي  في القانون    - من الاتفاقية    ٤ من المادة    ٢للفقرة  اً   وفق نصّ محدّد يجرّمه   و ١المادة  
طبـق في حـالات   نت" الأخرى الـتي    الجنائي قانونالأن أحكام   من  شعر اللجنة بقلق بالغ     تو

تتناسـب   للجناة وبةعق تنص على لا  فإنها   وبالتالي   ،ريمةهذه الج لا تعكس خطورة    " التعذيب
  ).٤ و١المادتان (معها 

الدولة الطرف تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعـذيب        بأن تتخذ   توصي اللجنة     
للتعذيب يشمل جميـع العناصـر      اً  عتمد تعريف ت بأنة منفصلة ومحددة في تشريعها و     كجريم

تناسـب العقوبـات    لدولة الطرف   ا تضمنينبغي أن   و.  من الاتفاقية  ١لواردة في المادة    ا
 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢للفقرة  اً   وفق مع خطورة هذه الجريمة   التعذيب   المقررة على فعل  

بـشأن  ) ٢٠٠٧(٢إلى تعليقها العام رقم     العناية  اللجنة   توجه،  في هذا الصدد  و. الاتفاقية
تعريـف  الطيرة بـين    الختناقضات  الأن  جاء فيه    والذي،  ٢لمادة  لتنفيذ الدول الأطراف    

تتـيح  و محتملة   أ فعليةثغرات  الداخلي تحدث   في القانون   ذلك الوارد   الاتفاقية و المحدد في   
  ) .٩الفقرة ( فلات من العقابإمكانية الإ

  نات القانونية الأساسيةالضما    
ل لقانون الإجراءات الجنائيـة      المعدِّ ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٢٧ترحب اللجنة بقانون      -٨

.  التمهيدية جراءاتالإفات القضايا في    ملالاطلاع على    نالمتهم ومحامي الدفاع م   الذي يمكّن   
 ـ  مفروضةومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن بعض القيود لا تزال         ضمانات  علـى ال

 الحق في الاستعانة  اصة فيما يتعلق ب   بخ الشرطة، و  همتجزالذين تح القانونية الأساسية للأشخاص    
تفظ تح سلطات السجن    أنمن   كما يساور اللجنة قلق   . اللحظة الأولى لاحتجازهم  حام منذ   بم
اجتماعات  في جميع    ةكون حاضر تفي أن    من قانون العقوبات التنفيذي      ١ بموجب المادة    هاقبح
وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة      . مامراسلاتهاتفية و  اله مااتصالاتهرصد   و محاميهمع   لمحتجزا

  ).١٦ و٢المادتان ( للمساعدة القانونية في بولندا مناسبتشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام 
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ول جميـع   حـص توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لـضمان             
جميـع الـضمانات   على ريتهم، بموجب القانون وفي الممارسة،     الأشخاص المحرومين من ح   

في حصولهم فوراً على ، بما في ذلك الحق القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم
. للمعـايير الدوليـة   اً  وفق ،خدمات محام مستقل وعلى المساعدة القانونية عند الاقتضاء       

اجتماعـات  ضمان سـرية    تدابير اللازمة ل  الدولة الطرف ال  بأن تتخذ   توصي اللجنة    كما
  .م ومراسلاتهالهاتفية ماتصالاتهسرية  ومهيموكلمع  ينالمحام

  الاحتجاز السابق للمحاكمة    
الذي أُدخـل    ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤  الصادر في  تعديلالترحب اللجنة ب    -٩

. از السابق للمحاكمة  فترة الاحتج يقلل مبررات تمديد    ي  ذعلى قانون الإجراءات الجنائية، وال    
تطبـق في الواقـع   المحـاكم لا   شير إلى أنومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي ت 

وقد تتجاوز فترة   هزيلة،  بمبررات   الاحتجاز   ات فتر تقر تمديد ما  اً  غالبأنها   و االقوانين بحذافيره 
  ).١٦ و١٤ و٢المواد  ( المنصوص عليهاسنتينالتمديد مدة ال

م الاحتجاز السابق للمحاكمـة     استخداالدولة الطرف   بأن تضمن   اللجنة  توصي    
توصي اللجنة على وجه الخصوص بأن      كما  .  لفترة محدودة من الزمن    هتطبقأن  كاستثناء و 

فتـرة  تمديـد  المتمثلـة في  تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة         
اً ينبغي أيض و. ة القصوى التي ينص عليها القانون      المد لتتجاوزلمحاكمة  لالاحتجاز السابق   

غـير   عقوبـات  ب حتجاز السابق للمحاكمة  الدولة الطرف في الاستعاضة عن الا     أن تنظر   
لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا للتـدابير غـير          اً  ، وفق  وأخرى بديلة  احتجازية

ولـة الطـرف الجـبر      بأن تكفل الد  أيضاً  وتوصي اللجنة   . )قواعد طوكيو (الاحتجازية  
  . دون أي مبررلاحتجاز السابق للمحاكمة من افترات طويلةقع ضحية والتعويض لمن ي

  برنامج التسليم والاحتجاز السري    
طويلة في عملية التحقيـق في تواطـؤ      حالات التأخير مدداً    تشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٠

 وكالة الاسـتخبارات    التي نفذتها ي  السرالاحتجاز   و التسليم برامجالمزعوم في   الدولة الطرف   
ا انطوت على تعذيب وإسـاءة معاملـة   زعم أنهيُ، والتي  ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ المركزية بين عامي  

 إزاء  هـا قلق عـن    اللجنةتعرب  كما  . الإرهاببالأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم متصلة        
  ).١٣ و١٢ و٣ و٢المواد  (القضاياعدم ضمان المساءلة في هذه إزاء السرية التي تكتنف التحقيق و

 بـرامج استكمال التحقيق في مزاعم تورطها في       على  تحث اللجنة الدولة الطرف       
 ٢٠٠١ وكالة الاستخبارات المركزية بين عـامي        التي نفذتها السري  الاحتجاز   و التسليم

ضمان مساءلة الأشـخاص المتـورطين في   على ، ولةفي غضون فترة زمنية معقو    ٢٠٠٨و
الدولـة الطـرف     بأن تُعلم اللجنة   توصيكما  . وء المعاملة المزعومة  لتعذيب وس اجرائم  
تعاون بشكل كامل مع المحكمـة الأوروبيـة        تة عملية التحقيق و   ين شفاف ضمت و الجمهور
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بالقضايا المرفوعة على بولنـدا بـشأن عمليـات التـسليم            فيما يتعلق لحقوق الإنسان   
  .لمركزيةكالة الاستخبارات اوالاحتجاز السري التي نفذتها و

  إجراءات الشكاوى    
 ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٧ التي أُدخلت في   لأن التعديلات    هاقلقعن   اللجنة   تعرب  -١١
 شكاوى الأشخاص المحـرومين     ثباتضع معايير صارمة لإ   إنفاذ الأحكام الجنائية ت    قانون   على

فإن بالتالي،   و ، أساس وغير مبرر   غير ذي عتبر معظم الشكاوى    يُونتيجة لذلك،   . من حريتهم 
  . مضمون في الممارسة العمليةغير التظلمالحق في 
إمكانيـة  الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لـضمان        بأن تتخذ   توصي اللجنة     
  :بوسائل منها بشكل كامل، هم في التظلمقحالمحتجزين ممارسة 

   بالتعذيب وسوء المعاملة؛ذات الصلةإثبات الشكاوى  معايير إلغاء  )أ(  
تقـديم  لأغراض  لأشخاص المحرومين من حريتهم     ل التمثيل القانوني    توفير  )ب(  

  الشكاوى؛
   . جميع الشكاوى الفوري والفعال والنـزيه فيضمان التحقيق  )ج(  
الدولة الطرف بيانـات إحـصائية      بأن تجمع   وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة        

بأفعـال  وى المتعلقة  الشكابشأن الجنسنوع ق والسن و  الجريمة والعر نوع  مصنفة حسب   
 سـلطات الـسجون ومـوظفين       مسؤولين في  أنّدّعى فيها   التعذيب وسوء المعاملة التي يُ    

ما يتصل بهذه الـشكاوى مـن تحقيقـات          بشأن، و وهاكبارتقد  مكلفين بإنفاذ القانون    
  .تأديبية وأومحاكمات وعقوبات جنائية 

  رحيلعدم الإعادة القسرية والت    
لية أن يتسنى لآ   يمكن طرد الأجانب من الدولة الطرف دون         ه لأن تشعر اللجنة بالقلق    -١٢

عدم  ها إزاء قلقعن  جنة   الل تعرببالإضافة إلى ذلك،    و.  طردهم مراجعة قرار مستقلة ومحايدة   
 الأجـنبي   منحفي بعض الأحيان     رفضتعدم الإعادة القسرية لأنها      مبدألدولة الطرف   احترام ا 

 ته أو سلام   حياته تكون فيه بلد  إلى   لرفض ترحيله حيد  السبب الو وضع اللاجئ باعتبار ذلك     
  .)١٦ و٣المادتان  (ةالشخصية مهدد

 ٣لتزاماتها بموجب المادة    لا احترامها التام اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف      توصي    
تـها  الأفـراد الخاضـعين لولاي     المختصة    الدولة الطرف  سلطاتتولي  من الاتفاقية، وأن    
أن  في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلـك           لهم  المعاملة العادلة  تكفلوالاهتمام المناسب   

طرد القرار بشأن لاتخاذ ال ة آلية مستقلتقوم بهامراجعة فعالة ونزيهة إجراء فرصة تتيح لهم   
الدولـة الطـرف    اللجنة بأن تفي    كما توصي   . ، مع وقف التنفيذ   الترحيلعادة أو   الإأو  
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 ترحيل إصدار مذكرة  قرار الحق في الطعن فيتكفلبأن  وعدم الإعادة القسرية،  ب بالتزاماتها
  .أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب وُجدتإذا 

  حماية طالبي اللجوء    
  والتي ،٢٠٠٣قانون الأجانب لعام     إجراؤها على    التعديلات المقترح بترحب اللجنة     -١٣
 ومع ذلك،   . شمل الأسرة  لم الحق في    فئات ال لعدد أكبر من   يعطتلاحتجاز و عن ا  بدائل   تقدم

طردهم،  قبل   حتجزون يُ ، الأطفال هم في ن طالبي اللجوء، بم   من أن اللجنة تشعر بالقلق     لا تزال 
عن قلقها أيضاً   اللجنة  وتعرب  . تشبه السجون سة  ورمح في مراكز    ، التشريعات الحالية  بموجب

في مراكز  لمن يوجد منهم    للجوء، ولا سيما    كافية لطالبي ا  الر المساعدة القانونية    توفإزاء عدم   
  ).١١ و١٠ و٣ المواد ( تلكالاحتجاز
 ـ    بأن تمتنع   توصي اللجنة الدولة الطرف        هم  فـي  نعن احتجاز طالبي اللجوء، بم

 الحـصول   -حتجاز  للا يتعرضون أولئك الذين قد     هم في ن بم -تضمن لهم   بأن  الأطفال، و 
 مان وذلـك لـض    ،مجاناً وبصورة مـستقلة     والكفؤين المشورة والتمثيل القانونيين  على  

جئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتـاجون       واللا طالبي اللجوء بحاجة  الفعلي  الاعتراف  
  . إلى الحمايةإلى الحماية الدولية

 لتحديـد طـالبي اللجـوء        إلى آلية   الدولة الطرف  افتقاروتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٤
 أثناء   على نحو كافٍ    احتياجاتهم المحددة  عدم تلبية ومن  تعذيب  العانوا من   المستضعفين الذين   

  ).١٦ و١١ و١٠ و٣المواد  (اللجوءتحديد وضع عملية 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تحديد طالبي              

بمـا في ذلـك     ما يحتاجونه من دعم،       يروتوف لتعذيبل تعرضوااللجوء المستضعفين الذين    
 ـ المعنيينجميع الموظفين   تدريب  وعلاوة على ذلك، ينبغي     . ج والمشورة العلا ن فـيهم   ، بم

 علامـات التعـذيب وسـوء       كشفتدريباً خاصاً على كيفية      المجال الطبي، العاملون في   
دليل التقـصي والتوثيـق      أوسع على نطاق    نشرأن يُ  لهذه الغاية، ينبغي     تحقيقاًو. المعاملة

أو اللاإنـسانية     من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية        الفعالين بشأن التعذيب وغيره   
  .)بروتوكول اسطنبول (لمهينةا أو

  أسلحة الصعق الكهربائي     
 حـرس   بـشأن  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٩  الصادر في  أن التشريع بتحيط اللجنة علماً      -١٥

 تعتبر الدولة الطرف    أنب، و الصعق الكهربائي  أجهزةاستخدام  بس الحدود   ارّلح يسمحالحدود  
ومـع  . الأسلحة النارية  مناً   فتك أقلّ) ة المشلّة للحركة  الكهربائيسدسات  كالم(هذه الأجهزة   

يكون مخالفاً  أجهزة الصعق الكهربائي قد     جنة تشعر بالقلق من أن استخدام       ذلك، لا تزال الل   
  .)١٦و ٢المادتان  (بعض الحالاتفي  قد تؤدي إلى الموت ، بل إنها الاتفاقيةحكاملأ
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على   يقتصر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي   أن لدولة الطرف تضمن ا  أن   يجب  
 يهـدد الحيـاة     دقالحالات التي تنطوي على خطر حقيقي ومح      أي،   -الحالات القصوى   

على مـوظفي    استخدام هذه الأسلحة     أن يقتصر  و - على خطر التعرض لإصابة بالغة     أو
وينبغي أن تـنقح الدولـة      . لحة الفتاكة كبديل عن الأس   المدربين دون غيرهم   إنفاذ القانون 

استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سقف استخدامها وفرض حظر         التي تنظم   الطرف اللوائح   
وترى اللجنة أن استخدام أسـلحة      . صريح على استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل      

هـذه  كـون   ته ينبغي ألاّ    الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن        
في  نون العامل  الموظفو  أو السجونالتي يزوَّد بها حراس     المعدات العادية   من ضمن   الأسلحة  

وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى إصـدار        . الحرمان من الحرية  آخر من مراكز     مركزأي  
تعليمات دقيقة وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون المخولين اسـتخدام أسـلحة           

  .على تشديد المراقبة والإشراف على استخدامهاكما تحثها هربائي، الصعق الك

  البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية     
بأداء مهام   المظالم   ةنا، إلى أم  ٢٠٠٨عام   الدولة الطرف عهدت في      تلاحظ اللجنة أن    -١٦
 ـامالأ هن الموارد المخصصة لهذ   لأتأسف اللجنة   و. وطنيةالوقائية  اللية  الآ لا تمكنـها مـن      ةن

  ).٢المادة (على نحو فعال  هامهاالاضطلاع بم
تزويد الآلية الوقائية الوطنية بما يكفي من        توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف       
يـنص عليـه      وفقاً لمـا   ،بفعالية واستقلال كاملين  بولايتها  ع  الاضطلايتسنى لها   الموارد ل 

 اعتبارها المبادئ التوجيهية بـشأن الآليـات        البروتوكول الاختياري للاتفاقية، آخذة في    
  .)١٦ و٨ و٧ الفقرات ،CAT/OP/12/5(الوقائية الوطنية 

  لتدريبا    
 مـوظفي   إلىاًثقيفية المقدمة حاليمجموعة واسعة من البرامج الت   بوجود  ترحب اللجنة     -١٧

بما في ذلـك التـدريب      والموظفين الطبيين،   إنفاذ القانون وموظفي السجون وحرس الحدود       
 مؤسـسات التـدريب     إزاء قيام بالقلق  اللجنة  تشعر  ومع ذلك،   . بروتوكول اسطنبول  على
 التعذيب وسـوء    حوادثالعملي على   ها  ثرلأ أي تقييم    عدم وجود وبنفسها   الدورات   بتقييم
  ).١٠المادة ( المعاملة

يـيم  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع منهجيات محددة لـضمان تق             
 الحظر المطلق للتعذيب وسوء     بشأن ثقيفيةالتولدورات التدريبية   ل ولاً وشم أكثر موضوعيةً 

عين العامين   والقضاة والمدّ  والموظفين الطبيين إنفاذ القانون    موظفيتنظّم لفائدة   المعاملة التي   
  . مع اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوءالعاملينوالأشخاص 
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  لقانونيةاالتحقيق والإجراءات     
رطة تستخدم أساليب غير قانونيـة      أن الش ب  التي تفيد  إزاء التقارير يساور اللجنة قلق      -١٨
الـتي  الجنائية الدعاوى   وإزاء قلة عدد  خلال عمليات الاستجواب،    ا   استخدام سلطته  سيءوت

 .ياالقضاتلك غالبية النيابة العامة توقف النظر في أن  ذلك  في مثل هذه الادعاءات،     تُرفع للبت   
وقتاً طويلاً قد جعل القـضايا       لإجراءات القضائية استغراق ا أن  من  قلق  اً  أيضاللجنة   ويساور
بشأن الإدانات الإحصاءات المقدمة باً تحيط اللجنة علمعلاوة على ذلك،    و.  المحاكم فيتتراكم  

 )القوةبالحصول على شهادة     (٢٤٦ و )إساءة استخدام السلطة   (٢٣١ المواد بموجب   تالتي تمَّ 
لـنقص   تأسـف     إلاّ أنهـا   ،الجنائيقانون  المن  ) ب شخص محروم من الحرية    يتعذ (٢٤٧و

المحكوم عليهم الأشخاص و المرفوعةنائية الج ىوادعوالالشكاوى المقدمة عدد  بشأنالمعلومات 
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (الجرائم الصادرة في هذه  مدة الأحكام وطول بالبراءة

  :دولة الطرف بما يليال بأن تقوم توصي اللجنة  
المتعلقـة  البلاغات   ونزيهة في جميع     فعالةسريعة و ضمان إجراء تحقيقات      )أ(  

  بالتعذيب وسوء المعاملة؛
سريعاً في التحقيق الفعال التريه حيثمـا تـوفرت         الشروع  المبادرة إلى     )ب(  

  لمعاملة؛ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة اأسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه تم 
مقاضاة المشتبه في تورطهم في التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان تناسب   )ج(  

توفير الجـبر   مع خطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضمان         ل بهم   التي تترَ العقوبات  
  الملائم للضحايا؛ 

حد من تـراكم القـضايا في   تحسين أداء الجهاز القضائي واتخاذ تدابير لل   )د(  
  ؛محاكمه

توفير إحصاءات كاملة عن الجرائم المتعلقة بالتعذيب وسـوء المعاملـة،             )ه(  
المحكوم عليهم  الأشخاص  وفي ذلك عدد الشكاوى المقدمة والدعاوى الجنائية المرفوعة          بما

  . الصادرةالأحكامو بالبراءة

  ظروف الاحتجاز في السجون    
 ـ  ٢٠٠٩ عام    نظام المراقبة الالكترونية في    باعتمادترحب اللجنة     -١٩ بـأن  اً  وتحيط علم

 في المائة من إجمالي طاقتـها       ٩٦,٤ يبلغسجونها  معدل اكتظاظ    أن   أعلنتالدولة الطرف قد    
  وغيره من ضروب    التعذيب كافحة، تشاطر اللجنة اللجنة الأوروبية لم     ومع ذلك . الاستيعابية

قـانوني  العيـار   الميستند إلى    هذا التقييم    من أن قلقها  اللاإنسانية أو المهينة    القاسية أو   المعاملة  
 ين مـربع  ين إلى متـر   هتقليـص والذي يمكن   عة للشخص الواحد،     أمتار مربَّ  ٣ الذي يفرض 

 الذي يفرض مساحةًر الأوروبي ايمع المع ذلكتوافق  ولا ي . في بعض الحالات   للشخص الواحد 
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بشكل  عن قلقها  لجنة مناهضة التعذيب     تعربو.  للشخص الواحد  ةر مربع امتأ ٤قل عن   ت  لا
من أنه ، وهينتظر تنفيذ عقوبتمدان  شخص ٤٠ ٠٠٠ أن حوالي التي تفيد بإزاء التقارير خاص

الاتحـاد  أخرى أعـضاء في       من بلدان  ي بولند  سجين ١٢ ٠٠٠تتم إعادة حوالي    المتوقع أن   
 تجد طريقها    لم الطرفاكتظاظ السجون في الدولة     مشكلة   ترى اللجنة أن     ،لكلذ. الأوروبي

  .)١٦ و١١ و٢المواد ( حد الآن إلى الحل إلى
ظروف استجابة  تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان            
  :على ما يلي بخاصةتحثها و ،لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءلعلى الأقل السجن 
اً تدابير غير احتجازية وفق   تظاظ السجون عن طريق استخدام      تخفيف اك   )أ(  
وقواعد ) قواعد طوكيو (الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية        لقواعد  

   ؛)قواعد بانكوك (اتالأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرم
لمعايير لامتثال ل بغية ا  السجون،   طاقة استيعاب  زيادة    تشمل ،اتخاذ تدابير   )ب(  

  .سجينلا تقل عن أربعة أمتار مربعة لكل للعيش  ةًالتي تفرض مساحالأوروبية 
 السنوات  في، الذي لم ينخفض     اءنالسجتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف بين        و  -٢٠

 تشعر اللجنة و. لأنواع معينة من السجناء   تي تُمنح   ماية ال الح إزاء عدم توفير  الثلاث الماضية، و  
في فتـرات طويلـة مـن الـزمن          ما يوضعون  بالقلق من أن السجناء الخطرين غالباً     اً  أيض

 بـشكل منـتظم     وضعهم ةمراجعتلك التي يعيش فيها غيرهم وأنه لا تتم         أسوأ من    ظروف
  ) .١٦ و١١ و٢المواد (

الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لـضمان سـلامة         بأن تتخذ   توصي اللجنة     
مـن  ) ١(٨٢ المادة    الذي تنص عليه   لسجناءا تصنيف   تنفيذ من خلال    هم وأمن اءنسجال

الـسجناء  ظـروف احتجـاز    تحسين  بتوصي اللجنة   كما  . حكام الجنائية قانون تنفيذ الأ  
  .بانتظام من أجل تسهيل إعادة تأهيلهموضعهم  ةراجعوبم الخطرين

  الجبر والتعويض    
 بـأن   إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيـد هاقلقعن   اللجنة   تعرب  -٢١

 لجـبر حكام نهائيـة     أ أي،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٥عامي  لة لم تصدر، في الفترة ما بين        خزينة الدو 
عـدم تقـديم أي       من هاقلقعن   اللجنة   تعربكما  . سوء المعاملة الأضرار الناشئة عن جريمة     

  ).١٤المادة  ( ٢٠١٢ و٢٠١١ ينح في عامأي تعويض مُبشأن بيانات 
 لـضمان   ،انونية وغيرهـا  ق ،فوريةتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير          

في تعـويض عـادل     للإنفـاذ   إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتمتعهم بحق قابل         
تطلب اللجنـة إلى    و. ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن          

لضحايا التعذيب وسـوء    ين   المقدم الجبر والتعويض عن  الدولة الطرف أن تقدم معلومات      
  .٢٠١١اصة منذ عام بخالمعاملة، و
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  العنف المترلي    
الخـط  "ضحايا العنف المـترلي      لإنجاد   ترحب اللجنة بإنشاء خدمة الطوارئ الوطنية       -٢٢

ومع أن . ساعةال  على مدارعملت  لا هذه الخدمةنلأولكنها تأسف  ،٢٠١١في عام   " الأزرق
قانون ال من   ٢٠٧لمادة   العنف المترلي وا   مكافحة بشأن   ٢٠٠٥قانون عام   ب ماًتحيط عل اللجنة،  
من أن القـانون    يساورها  فإن القلق    جريمة سوء معاملة أفراد الأسرة المقربين،        بشأن الجنائي

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (الجنائي لا يعتبر أن العنف المترلي جريمة قائمة بذاتها 
  :بما يليلدولة الطرف ابأن تقوم اللجنة  توصي

الزوجي في قانون العقوبـات      والاغتصاب   ترلي الم لعنفلف  يتعرإدراج    )أ(  
  ؛لديها يعتبرهما جنايتين محددتين مع النص على عقوبات مناسبة

 ٢٠١٦-٢٠٠٦  للفترة المترليالعنف للبرنامج الوطني لمنعن التنفيذ الفعال اضم  )ب(  
  تقييم نتائجه بانتظام؛و

ايا العنـف    يلجأ إليها ضـح    ية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى    آلإنشاء    )ج(  
  المترلي؛

يل الشرطة جميع ادعاءات العنف المترلي، بما فيهـا العنـف           جتسضمان    )د(  
الأطفال، والتحقيق فوراً وبتراهـة وفعاليـة في جميـع          الذي يستهدف   الجنسي والعنف   

   العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ ممارسةادعاءات
امـر  الأوها لحماية، بما فياتدابير  المترلي من استفادة ضحايا العنفضمان    )ه(  

 ،لى الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة       عصولهم  حتيسير  الزجرية الوقائية، و  
  .إعادة التأهيلها بما فيإتاحة وسائل الجبر لهم، ، و بشكل كافٍوتوفير مآوٍ مأمونة وممولة

  الإجهاض    
  بالنـسبة  سيما لا، و جهاضالإتقييد فرص إجراء عمليات     تشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٢٣

إجهـاض    عمليات إجراءلضحايا الاغتصاب، وذلك بسبب رفض بعض الأطباء والعيادات         
الإجهاض  عمليات   لى اللجوء إلى  إ ما يدفع النساء  وهذا  ،  بسبب الاستنكاف الضميري  قانونية  
  ).١٦ و٢ن المادتا(مع كل ما تنطوي عليه من مخاطر صحية  ةمنآير ما تكون غاً غالبة التي السري

ضـحايا  ، وخاصة منهن    الدولة الطرف حصول النساء   بأن تكفل   توصي اللجنة     
 ووفقـاً .  والقانوني  اللاتي يقررن الإجهاض طوعاً على خدمات الإجهاض المأمون        ،العنف

 بشأن الإجهاض الآمن،    ٢٠١٢عام  ل ةالتقنية والسياساتي  منظمة الصحة العالمية   لتوجيهات
 دون إمكانية حصول   الاستنكاف الضميري    ألاّ يحول اً  أيضطرف  لدولة ال اينبغي أن تكفل    

أن تـضع إطـاراً      ينبغي للدولة الطرف  كما  .  لهم قانوناً  المستحقةلى الخدمات   عالأفراد  
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 الإجهاض   خدمات لىعصول  الحمن  النساء    ينتمكل للسياسات العامة  اًأو إطار /وقانونياً  
  .ةذي الصل الإجراء الطبي القانون يسمح بمتى كان

  البشربالاتجار     
فـاً  تعري والتي وضعت    الجنائيقانون  العلى  التي أُجريت   بالتعديلات  اللجنة  ترحب    -٢٤
 تشعر بالقلق   إلاّ أنها ،  في هذا الشأن  السياسة العامة   عدة تدابير تخص    وأدرجت   لاتجار بالبشر ل

، للاتجار بالبـشر   ومقصد   ر وعبو بلد منشأ لا تزال   الدولة الطرف   تفيد بأن   إزاء التقارير التي    
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٢ المواد(اصة لغرض العمل القسري بخو

 ـ   الدولة الطرف   بأن تنفذ   توصي اللجنة      ة الجريمـة   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح
  :التاليةتدابير الذ تختوبأن المنظمة عبر الوطنية 

تدابير فعالـة   اتخاذ  وكافحة الاتجار   لم ةالداخليسياسات  القوانين و ال تنفيذ  )أ(  
  ؛ هلمنع الاتجار بالبشر وزيادة حماية ضحايا

الاتجار بالبشر والممارسـات    جرائم   في   ق فوري وفعال ونزيه    تحقي إجراء  )ب(  
  ؛مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهمذات الصلة و

ضحايا الاتجار، بما في ذلك المـساعدة القانونيـة والطبيـة           لالجبر  وفير  ت  )ج(  
الـشرطة  مأوى ومساعدة ملائمين عند إبلاغ      توفير  ، فضلاً عن    والنفسية وإعادة التأهيل  

  الات الاتجار؛بح
منع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما توجد أسباب             )د(  

  ؛تقاد بأنهم معرضون لخطر التعذيبحقيقية للاع
  .الاتجار والمعاقبة عليه بمنع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق  )ه(  

  ات الضعيفةالفئ    
أحكام قانون  ب و ٢٠١٠باعتماد قانون المساواة في المعاملة في عام        تحيط اللجنة علماً      -٢٥

، ولكنها ترى أنه لا قانون      )٢٥٧ و ٢٥٦ و ١١٩المواد  (التي تحظر جرائم الكراهية     العقوبات  
الميل  أساسالتمييز القائم على     من   ددةالمحلحماية الكافية و  ولا قانون العقوبات يوفر ا    المساواة  

قلق إزاء انتشار العنف العنصري وغـيره مـن   وتشعر اللجنة بال. الجنسي أو الإعاقة أو العمر   
مـن أصـول عربيـة وآسـيوية        المنحدرين   التي تستهدف الأشخاص     ة العنصري الاعتداءات
في  بشأن الزيادة الملحوظة  أيضاً   قلق    اللجنة يساوركما  . مظاهر معاداة السامية  إزاء  و وأفريقية

المثليـات والمثلـيين ومزدوجـي الميـل        الذي يستهدف   التعصب  وظاهر خطاب الكراهية    م
أفراد طائفة الرومـا    في حق    التمييز    حالات استمراربشأن  و الجنسية   ومغايري الهوية  الجنسي

  ).١٦ و١١ و٢ المواد(
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العقوبات بمـا يـضمن     توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف جرائم في قانون            
 جرائم الكراهية وأعمال التمييز والعنف التي تستهدف الأشخاص علـى           مرتكبيمعاقبة  
اللجنـة   كما تحث الدولـة   . لذلك القانون اً  وفقيل الجنسي أو الإعاقة أو العمر       المأساس  

الأشـخاص  في حـق    الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز والعنـف           
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي     وة  أصول عربية وآسيوية وأفريقي   من  المنحدرين  

اتخـاذ  كما تحثها على  الذين ينتمون إلى طائفة الروما     والأشخاص الجنسية يةومغايري الهو 
وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن        .تدابير فعالة لمنع جميع مظاهر معاداة السامية      

الـتي   القانونية والإدارية ذات الصلة      تظل متيقظةً من أجل ضمان التقيُّد الصارم بالتدابير       
أن مثل  ب باستمرارالموظفين  ة  مناهج التدريب والتعليمات الإداري   تذكّر   وأنجرى اتخاذها   
 ـ  و. لذلكتبعاً   مرتكبوهاوسوف يعاقبغير مقبول هذه الأعمال    ة تحيـل اللجنـة الدول

، الفرع  ٢مادة  للبشأن تنفيذ الدول الأطراف     ) ٢٠٠٧(٢الطرف إلى تعليقها العام رقم      
  ".حماية الضعفاء من الأفراد والجماعات بفعل التمييز أو التهميش: "الخامس

  جمع البيانات    
 ،الاتفاقيـة بفي عدد من المجالات ذات الصلة       بالبيانات التي تم تقديمها     اللجنة  ترحب    -٢٦

حقـات  أسف لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملا         إلا أنها ت  
التي ارتكبها موظفون    التعذيب وسوء المعاملة     بأعمال المتعلقة    والعقوبات والإداناتالقضائية  

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٤ و٢ المواد( السجون مكلفون بإنفاذ القانون وموظفو
بيانات إحصائية تتعلق بتنفيـذ الاتفاقيـة علـى         تجمّع  لدولة الطرف أن    ينبغي ل   

ك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقـات القـضائية         المستوى الوطني، بما في ذل    
الجـبر   سبل   بيانات بشأن المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة و      والعقوباتوالإدانات  

  . بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيلالمتاحة للضحايا،

  قضايا أخرى    
ات أخـرى مـن     تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهـد            -٢٧

 الاتفاقية الدولية ولا سيما معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها،           
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال            

بـالحقوق  لعهد الدولي الخـاص     الملحق با المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري      
لعهد الدولي الخاص   الملحق با البروتوكول الاختياري الثاني    والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛    

؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية    بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام       
لجنـة الدولـة    كما تـدعو ال    .ةالمسلحالمنازعات  راك الأطفال في    تشاحقوق الطفل المتعلق ب   

 المتعلقة بوضع الأشـخاص عـديمي       ١٩٥٤ النظر في التصديق على اتفاقية عام        إلىالطرف  
  . بشأن خفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١الجنسية واتفاقية عام 
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 إلى اللجنة مته  الذي قدّ ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير             -٢٨
من خلال المواقع الشبكية الرسميـة ووسـائط       ولغات المناسبة   بال والملاحظات الختامية للجنة،  

  .الإعلام والمنظمات غير الحكومية
، ٢٠١٤ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٢وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           -٢٩

تعزيز الـضمانات القانونيـة      )أ: ( لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي     معلومات متابعة استجابةً  
 في جميـع     إجراء تحقيقات فورية ونزيهـة وفعالـة       )ب(،  رومين من حريتهم   المح للأشخاص
ارتكابهم أعمال تعذيب    مقاضاة المشتبه في  ) ج (، المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة     البلاغات

 .من هذه الوثيقة ١٨ و٨الفقرتين أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، كما ورد في 
 لضحايا المتاحة الجبرالانتصاف و، تطلب اللجنة معلومات متابعة عن سبل بالإضافة إلى ذلكو

لطـالبي  المتـوفرة    الحمايـة    عن، و ٢١التعذيب وسوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرة         
  .من هذه الوثيقة ١٣اللجوء، على النحو الوارد في الفقرة 

ي سيكون التقريـر الـدوري      إلى تقديم تقريرها المقبل، الذ    مدعوة  الدولة الطرف   و  -٣٠
 ولهذا الغرض، ستقدم اللجنـة إلى الدولـة        .٢٠١٧ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٢، بحلول   السابع

علمـاً بـأن    أن ترفع هذه الأخيرة تقريرها،      الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل       الطرف، في 
لتقـديم  افقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختيـاري           قد و الدولة الطرف   

  .التقارير

        


